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 الجزائر  ةقانون الأسر الفقه الإسلامي و  في تعدد الزوجات بین التقیید والإطلاق

 
د سات الیز   (1) ع

ةجامعة    بجا

  :الملخص
ون في عصمته  مقتضاه للرجل أن  اح  قة، أین ی م، ومعروف عند الأمم السا إن نظام تعدد الزوجات قد
قه من مجتمع لآخر،أما الشرعة  ال مختلفة من حیث وجوه تطب ان لهذا النظام أش أكثر من زوجة، حیث 

أرعة، وقیدته  ة فقد وجدت هذا النظام قائم ونظمته، فأقرت العدد    . شرطي العدل والقدرة علي الإنفاقالإسلام
منع  ة تتأرجح بین التقیید والإطلاق وتتوزع علي ثلاثة اتجاهات، منها من  ة والإسلام إن التشرعات العر
ة ، ومنها من أخذ موقفا وسطا، حیث تجیز التعدد  التعدد أصلا، ومنها من ترك الموضوع للشرعة الإسلام

ة ، وهو ذا ة وقانون ، من خلال نصوص قانون الأسرة شرو شرع  .ت الموقف الذ اعتنقه المشرع الجزائر
ة    :الكلمات المفتاح

ص القاضي، المبرر الشرعي، التطلی للضرر،  ة، ح الزوج في التعدد، ترخ تعدد الزوجات، الشرعة الإسلام
 .قانون الأسرة الجزائر 
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Polygamy, Between Restriction and Liberation in Islamic Doctrine 

and in Algerian Family Law 
Abstract:  

Polygamy, known since ancient times, allows the man to have more than one 
woman under his tutelage. The phenomenon has had several forms of application 
from one society to another. The sharia has framed, organized and empowered the 
man to have four women with certain conditions related to equity and the power to 
support themselves. 

Its organization in the Arab-Muslim legislations varies between restriction and 
openness; some Arab legislations forbid it, others leave it to Islamic prescriptions; a 
third current allows it by posing some legal conditions, the latter current is apparent 
from the provisions of the code of the Algerian family. 
Keywords:  
Polygamy, Islamic sharia, right to polygamy, judge's authorization, divorce, Algerian 
family law. 

 
La polygamie, entre restriction et libération dans la doctrine 

Islamique et en droit de la famille algérien 
Résumé : 

La polygamie, connue depuis les temps ancestraux, permet à l’homme d’avoir 
sous sa tutelle plus d’une femme. Le phénomène a connu plusieurs formes 
d’application d’une société à une autre. La Shari’a l’a encadré, organisé  et a permet à 
l’homme d’avoir quatre femmes en lui posant certaines conditions liées à l’équité et 
au pouvoir de subvenir à leurs besoins. 

Son organisation dans les législations arabo-musulmanes varie entre restriction 
et ouverture ; certaines législations arabes l’interdisent, d’autres laissent le soin aux 
prescriptions Islamiques ; un troisième courant le permet en posant quelques 
conditions juridiques, ce dernier courant ressort des dispositions du code de la famille 
algérien.  
Mots clés: 
 Polygamie, Shari’a Islamique, droit à la polygamie, autorisation du juge, divorce, 
droit de la famille algérien. 
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 مقدمة
ل تشرع الحقوق  مة في النظام  ش ة لبناء صرح العلاقة الأسرة السل ادلة بین الزوجین القاعدة الصل المت

ة في مهب راح العاطفة والمزاج الذاتي، أوعرضة لأمواج  الاجتماعي الإسلامي،حیث لم یترك العلاقات الزوج
ط وحدودا واضحة للع العادات والتقالید الراكدة ن الزوجین، لاقة المقدسة بیأو الوافدة من الغرب، بل شرع ضوا
ط تحت وحذر من التعد علیها م عن هذه الضوا قرة یتحدث القرآن العظ ، ففي آیتین متتالیتین من سورة ال

رره ست مرات" حدود الله"مسمي  حانه وتعالى. ومن یتعد حدود الله فهو الظالم.  1و م عند الله س   .والظلم عظ
شهره في وجه الآخر، بل هي إن الإسلام لم یجعل الحقوق  ازا أو سلاحا في ید أحد الزوجین  ة امت الزوج

حانه وتعالى قول س ادلة متوازنة متكافئة، حیث  المعروف: "حقوق مت والمتماثلة لا . 2"ولهن مثل الذ علیهن 
قة في نوع الحقوق وتفاصیلها لكن هناك اختلاف بینهما نظرا لاختلاف ط ل تعني المتشابهة والمطا عة دور  ب

ستلزم حتما نوعا من التغایر في الوظائف والحقوق، فالنفقة ح للمرأة على  ة، وذلك ما  اة الزوج منهما في الح
ه مثل هذا الح س لها عل ستوجب إذنه، بینما ل ، وخروجها من البیت  س له علیها هذا الح   .الرجل، ول

املة،  ة رائعة  ة الإسلام مة في تنفیذها والالتزام بها إن تشرع الحقوق الزوج إن توفرت والإرادة السل
ة الأسرة من  التالي حما عد الوعي الكامل بها من الطرفین مما یؤد حتما إلى وجود التواف الزواجي، و ا،  فعل

ار   .التصدع والانه
ة إذن هي المعرفة الحقة بها وتنفیذها، والإرادة الصادق ام بها إن أهم ضمانات الالتزامات الزوج ة في الق

تصور أن له على زوجه حقوقا لم تفرض لا شرعا  تنفیذا على أرض الواقع، لكن الكثیر من الأزواج یجهلها، و
التالي تحد سبب تصرف زوجته في أموالها  ثولا تشرعا و شدة  غضب  الأزمات الأسرة، فمثلا هذا زوج 

أخر خطأ الخاصة دون إذنه، اعتقادا منه أنها تجاوزت الحدود وه یر الزوج في الاقتران  ذه زوجة تعتبر تف
ه عدم الزواج  التالي تجد لنفسها مبررا للتمرد على حقوق الزوج، رغم أنها لم تشتر عل غتفر، و ا لا  ما وذن جس
ة، فقد تلجأ إلى طلب التطلی للضرر رغم أنها لم تلاحظ أ تقصیر من الزوج  أخر في عقد الزواج منذ البدا

عدد في  ة، وهي تجهل أنه من حقه الشرعي والقانوني أن  ة أو المعنو   . حقوقها الماد
اب تأدیب الزوجة، وعض قواعد المیراث،  ة من  ثر الحدیث مؤخرا على مهاجمة الشرعة الإسلام لقد 

ام على أسا ة بإلغاء تلك الأح ة والاتجاهات اللائ ات النسائ عض الحر ة  ة وتعدد الزوجات ومطال ال س أنها 
ام لا تتماشى أصلا مع الحضارة والحرة    .مهینة للمرأة، بل هي أح

  
  

                                                            
قرة 230-229الآیتین  1   .من سورة ال
ة  2 قرة من 228الا   .سورة ال
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ا من خلال  ا وقانون اره شأنا دین اعت انطلاقا مما تقدم فسوف أحاول التطرق إلى موضوع تعدد الزوجات 
ة ة عن الاستفسارات التال   :الإجا

س هل وحدة الزوجة هو المبدأ الأصل، والتعدد استثناء أم - ه الشرعة  -؟.الع هل تعدد الزوجات أمر جاءت 
م في الوجود؟ ة فحسب؟ أم أنه قد حشر القاضي أنفه بین  -  الإسلام التالي لماذا  حت؟ و هل التعدد أمر دیني 

ه ضرورة؟   الرجل ودینه؟ أم أنه أمر قانوني اجتماعي ینصب ضمن المصلحة العامة، وتدخل القاضي ف
ة ،منها ما موقف قانون  - ة والإسلام سیر ضمن الاتجاهات العر الأسرة الجزائر من ذلك ؟ ومع أ اتجاه 

ط التالي لا قید ولا ضا حتا و ا  اره أمرا دین اعت التعدد    .تلك التي تسمح 
ة  اتا مما یؤد إلى طرح تساؤل حول الفائدة الأخلاق منع تعدد الزوجات منعا  أم هو ضمن الإتجاه الذ 

ةالتي  القنبلة الجنس و . 1تنتج عن ذلك، خاصة الأمراض الخطیرة مثل الدعارة وانتشارها والتي أسماها الغزالي 
ذا الآلاف من الأبناء غیر الشرعیین ة العوانس، و التعدد لكن  2ارتفاع نس سمح  فما الحل؟، وهناك اتجاه ثالث 
ه موقف شرو وقیود منها القدرة على النفقة والعدل والمبرر الشرع ص القاضي مثلما عل الإضافة إلي ترخ ي، 

مة من التعدد وهل هو نعمة أم نقمة ؟هذه النقا وأخر نحاول التطرق إلیها من خلال .المشرع الجزائر  ما الح
مة من تعدد الزوجات  عدها إبراز الح ا، و الحدیث عن التعدد في الفقه الإسلامي أولا، ثم موقف قانون الأسرة ثان

ما یليومبرر    :اته ثالثا ف
م*  ون في عصمته أكثر  :تعدد الزوجات أمر قد مقتضاه للرجل أن  اح  م ی إن تعدد الزوجات نظام قد

قا لد  ة في مختلف العصور ولا یزال مط من زوجة واحدة، وقد أخذ بهذا النظام الكثیر من المجتمعات الإنسان
ه قد ة، وقدماء المصرین والفرس الكثیر منها، ومن أشهر الشعوب التي أخذت  ما العبرون والعرب في الجاهل

ا وغیرهم، لكن  ان إفرق ما عرفه الروس والجرمان والیونان والصینیون وس انیون والهندوس،  ا والآشورون وال
صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، وهي التي وصلت إلى  ظهر  نظام تعدد الزوجات لم 

احثین أن نظام التعدد سیتسع نطاقه بتقدم الحضارة. لزراعة المتقدمةمرحلة ا ر الكثیر من ال   . 3و
قه تختلف من مجتمع لآخر، ففي  ال وأوضاع مختلفة من حیث القیود، ووجوه تطب إن لهذا النظام أش

أن تكون الزوجة ع اح إلا عند الضرورة  عضها لا ی اح على الإطلاق، وعند  مة أو مرضة، عضها التعدد م ق
قات خاصة مثل الملوك والأمراء أو رجال الدین حه لكل فرد، وأخر تقصره على ط ذلك 4وعض الأمم تب ، و

                                                            
ع والنشر والتوزع الجزائر، السنة  1 ا المراة ، دار الهناء للط   .45، ص2001محمد الغزالي،  قضا
عة الثالثة ص 2 اعي، المراة بین الفقه والقانون، مؤسسة الرسالة  بیروت، الط   .225مصطفي الس
عة،  3 عة السا مان السید عرفة محجوب، / 77-76ص-1977علي عبد الواحد وافي، الأسرة والمجتمع، دار النهضة مصر، الط ا

مة، رسالة د ة الحقوق جامعة القاهرة،  مصر، صالزواج وحقوق المرأة في المجتمعات القد ل   .18توراه، 
  .77علي عبد الواحد وفى، مرجع ساب ص  4
،  ص - مان السید عرفة،  مرجع ساب   .18إ
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أ عدد شاء، وعند  عض المجتمعات العدد غیر محدد، وللرجل الح في الزواج  الأمر بخصوص العدد، ففي 
عض المجتمعات العدد تحدده  عض فإن العدد مقید، وعند  ةال قة الرجل الاجتماع اح للملوك والأمراء . ط فی

قتصر علي الزوجة  صل العدد إلى المئات، ولكن هناك من  قة، قد  عدد أكبر ممن هم دونهم ط الزواج 
  .1الواحدة

اء، فالتوراة تقول أن  قة، بل هو سنة الكثیر من الأنب ان السا ان نظاما سائدا حتى في الأد إن التعدد 
ه للنبي داود عل م عل عمائة زوجة من الحرائر، و إبراه ه السلام س مان عل ه السلام تسعة وتسعون زوجة، ولسل

ه السلام أقر تعدد الزوجات ما أن موسي عل   .السلام له زوجتان، 
ة فجعلت وحدة الزوجة المثل الأعلى للزواج، وإن لم یرد في الإنجیل نص صرح یدل على  ح أما المس

ة تحرم التعدد، بل وتعتبر ذلك من الردةتحرم التعدد، في  س   .حین نجد التشرعات الكن
ز الزوجات في الأسرة الواحدة، ففي  قة تختلف حتى في مر ذا نلاحظ أن عموم المجتمعات السا ه
نتسب  ة، و فرق بینهن في ذلك فیجعل إحداهن زوجة أصل عضها الأخر  عاملن على قدم المساواة، و عضها 

ع أ ة، والمجتمعات التي تسیر على نظام إلیها جم اقي فهن من الدرجة الثان ولاد الرجل منها ومن ضرائرها، وال
ح ار ذلك زواجا صح ان عددهن دون اعت ا  عاشر إماءه معاشرة الأزواج أ ح للسید أن    .2الرق تب

عض یر أنها رخصة جائزة، و عض الشعوب تنظر إلى هذا التعدد على أنه واجب، وال التالي یجوز إن 
عدد وذاك . للرجل الاقتصار على واحدة س الذ  رغم أن ذلك یولد نظرة ضعف وفقر واحتقار للزوج، على ع

ة انة العال ة والم سر والهی   .3دلیل على القوة والعزة وال
  
  تعدد الزوجات في الإسلام:أولا

ان  مارسون تعدد الزوجات من غیر قید، و ان العرب قبل الإسلام  ائل العرب لقد  التعدد منتشرا بین ق
ن یتعرضن للإهانة والاضطهاد،  ه، ولو دون قدرة على الإعالة، والعدل مفقود بین النساء، حیث  فتخرون  وهم 

ائل العرب  عض ق عرف عند  سط دلیل على ذلك ما    ".بوأد البنات "وأ
  
  
  
  

                                                            
ة، جامعة القاهرة  1 ة والاجتماع ال 34ص 2007صوفي حسن ابو طالب، تارخ النظم القانون ، محمود سلام زناتي، من أش

ة الحقوق جامعة القاهرة، العدد الثاني، جانفي التمییز ضد النساء عند العرب ل   .83ص  1999، مجلة حقوق الانسان، 
، ص 2   .78علي عبد الواحد وافي، الاسرة والمجتمع، مرجع ساب
ندرة،    3 ة، الإس   .52ص  1979سناء الخولي، الزواج والعلاقات الاسرة، دار المعرفة الجامع
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أرع ، مع ش احه وقیده  ر العدل والقدرة على الإعالة والإنفاق، إن الإسلام وجد نظام التعدد قائما، وأ
ه العدید من الزوجات  ة، فلقد أسلم الكثیر ولد ه المصلحة الاجتماع ما تقتض فالإسلام لم ینشئه، بل نظمه 

ان الرسول  م القرآن ) ص(خمسة وعشرة، ف قا لح اقي تطب سرح ال مسك أرعا فقط و أن  ل من أسلم  أمر 
  1.الكرم

لا ة، وأسلمن معه، فقال رسول الله فمثلا أسلم غ اختر ): "ص(ن الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهل
ذلك عمیر الأسد قال" منهن أرعا رت للنبي : و اختر :" ذلك ، فقال ) ص(أسلمت وعند ثماني نسوة فذ
اح للرجل أن یجمع بین اثنتین، وثلاث وأرع، لا أكثر". منهن أرعا  تكون واحدة على شر ألا. إن الإسلام أ

ات، وأوجب على  ما سو بین الزوجات في الحقوق والواج الأخت وأختها،  منهن ذات رحم محرم للأخر 
ن والمبیت والعلاج وما إلى  س والمس ه، في المأكل والمل ع العدل ف ستط عدل بین زوجاته في ما  الرجل أن 

ه إلا  وإن خفتم :" الزواج بواحدة، وفي ذلك قال الله تعالى ذلك، وإن غلب على ظنه عدم القدرة على ذلك فما عل
حوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وراع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما  ألا تقسطوا في الیتامى فان

م ذلك أدنى مان النفقة ومشتملاتها،  2"ألا تعولوا ملكت أ ن  م ما  م أن العدل المطلوب ف وقد بین القرآن العظ
المعلقة لا هي لأ ها  ل المیل، فانه بذلك یتر حبها فمال عنها  ال زوجة لا  ن الزوج إن قصر في ذلك ح

قره الإسلام   .متزوجة ولا مطلقة، وذاك ظلم لا 

ه  ، وقد أشار ال عي عاد ة فذاك أمر خارج عن إرادة الزوج، و هو أمر طب ة القلب أما المیل النفسي والمح
ضا  قول الله تعالىالقرآن الكرم أ ل المیل :" حیث  عوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، فلا تمیلوا  ولن تستط

ما ان غفورا رح المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله  ا وثی بین الآیتین الكرمتین 3"فتذروها   4فنلاحظ أن الارت

قول) ص(قد أشار الى هذا المعنى الرسول و ما تملك ولا أملك اللهم هذا قسمي: " إذ  ما أملك، فلا تؤاخذني ف  ف

ن، من غیر المیل النفسي والقلبي، فذلك غیر 5 ، فالشر هو العدل في النفقة والمبیت وغیره مما هو مم
مقدور الإنسان س  ة في الحب، والرسول  6مستطاع ول ح عدم المسؤول ب ، و ح التعدد بتوفر الشرو فالإسلام یب

انت ' : قول)ص( امة وشقه مائلمن  عدل بینهما جاء یوم الق   .7'له امرأتان فلم 
                                                            

ة  1   . من سورة النساء 3الآ
  . من سورة النساء 3ة الآ 2
ة  3   . من سورة النساء 129الآ
  .179ص  1988/ 15لإمام محمد شلتوت، الإسلام عقیدة و شرعة، دار الشروق، القاهرة،  4
، ص  5 ، الفقه علي المذاهب الأرعة، دار /80-79علي عبد الواحد واني، الأسرة والمجتمع، مرجع ساب عبد الرحمان الجزر

  . 942، ص2005المنصورة،  مصر،  الغد الجدید،  
، ص  6 سر،  مرجع ساب ة الزحیلي الفقه المالكي الم   . 89وه
، ص  7 انتها في الإسلام، مرجع ساب   . 164أحمد عبد العزز الحصین، المرأة و م
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   شروط التعدد -أ 
احة التعدد في الإسلام اثنان هما  ذا نلاحظ أن شرو إ   :ه

ة من نفقة وحسن المعاشرة، والمبیت - 1 ه شرعا بین الزوجات في النواحي الماد تحقی العدل المأمور 
ة وإلا الاقتصار على وا  .حدة عند الخوف من الجورومعاملة متساو

ان عاجزا عن توفیر المؤونة - 2 أكثر إذا  حل للرجل الزواج ولو بواحدة أو  القدرة على الإنفاق فلا 
ما قال الرسول  ات الزواج  اءة فلیتزوج، فانه أغض  (('):ص(ومتطل م ال اب من استطاع من ا معشر الش

الصوم، فانه له وجاء ه  ستطع فعل صر، وأحصن للفرج، ومن لم  اح ونفقاته ))لل اءة هي مؤن الن   . وال
                    

اب التعدد –ب    أس
سبب الضرورة أو العذر، وهو إن وحدة الزوجة هو الأفضل الغالب وقوعه، وأما التعدد فهو الاستثناء  الطارئ 

اب عامة أو خاصة اح شرعا لأس ا وإنما هو م س أمرا واج   :ل
ا  - عد الحروب مثلما حدث في ألمان ثرة النساء خاصة ،  اب العامة فمنها قلة عدد الرجال و أما الأس

ة النساء للرجال واحدا لأرع أو ست، ة الأولى، حیث صارت نس فطالبن بنظام التعدد لتلافي  عد الحرب العالم
شرة لنمو الاقتصاد وخاصة  ة في زادة النسل لرد العدوان، والحاجة إلى الطاقة ال ذلك الرغ نقص الرجال، و

 .الصناعة والزراعة وغیرها
ة الرجل للزوجة، أو عدم قدرتها على  - راه العقم والمرض، و اب الخاصة فهي تلك التي تتعل  أما الأس
اعه ج ثیر من وحدة الزوجة إش ، فتعدد الزوجات أحسن  عده عن الحرام، وهو حل وسط شی ا، فالتعدد ی نس

ل اساته الضارة على الأسرة والمجتمع  لات، وما ینجر عن ذلك من الأولاد غیر الشرعیین وانع  .وتعدد الخل
حالة الضرورة أو ا اب ونحوها تجعل التعدد في روح الشرعة مقیدا  لعذر أو المصلحة المقبولة هذه الأس

ان 1شرعا   .فأینما وجدت المصلحة فثمة شرع الله الصالح لكل زمان وم
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ة الزحیلي،  مرجع ساب ص  1 سر، وه   .91، 90الفقه المالكي الم
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ا    تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائر : ثان
ة انقسمت في موضوع التعدد إلى ثلاث اتجاهات ة للأحوال الشخص   :إن التشرعات العر

  
  الاتجاه الأول- 1

التقنین السور ترك الموضوع للشرعة   37المادة -والفقه وأحجم عن التدخل بنصوص منظمة 
  .40المادة  - والأردني
  

  الاتجاه الثاني- 2
ات زجرة تقع  الزوجات وتجاوز حدود الشرو حرم تعدد ة، ورتب على المخالفة عقو ة والشرع القانون

التعدد وذلك هوا تجاه القانون العراقي و  غامر    .التونسيعلى من 
  لاتجاه الثالثا- 3

ة منها التقنین المغري  الإضافة إلى القیود الشرع ة  شرو قانون أخذ موقفا وسطا، حیث أجاز التعدد 
ذا الجزائر  مني والصومالي و   .والمصر وال

عن التعدد  8أول قانون في الجزائر قد تحدث في نص المادة  1984إن قانون الأسرة الجزائر لعام 
ه متى  قة واللاحقة بذلك، و إلا فإنه قد ارتكب حیث سمح  ار الزوجة السا ة العدل، وإخ وجد المبرر الشرعي ون

لتاهما، وعند التعدیل الذ  ، إذا لم ترض إحداهما أو  لتا الزوجتین في طلب التطلی لاد ح  م عاقب  غشا و
م في النصوص الجدید ة  2005جاء في عام  عض الإضافات إلى النص القد رر و 8و 8 أحدث   8م

رر   :أضاف إلى ذلك 1م
ص من القاضي، وهذا الأخیر لا یرخص إلا إذا تأكد من موافقة الزوجتین أو -1 عنصر استصدار ترخ

الشرو الضرورة  ات المبرر الشرعي، والقدرة على توفیر العدل النفقة، وهو ما عبر عنه المشرع  الزوجات، وإث
ة اة الزوج  .للح

ن طلب التطلی من الزوجتین، استبدل مصطلح ال-2 م اته حتى  س والذ یجب إث مصطلح التدل غش 
سا عتبر تدل فهم أن عدم إعلامهما   .و

فسخ قبل الدخول والبناء، وهي -3 ص من القاضي فإن هذا الزواج  ة، ودون ترخ إذا تزوج الرجل من ثان
ن  إشارة من المشرع إلى منع الزواج العرفي الذ یتم خارج القضاء، ة المم ت عن الحالة الثان ولكن المشرع س

ضا؟أو ینطب  فسخ أ حیث  م  حدوثها والمتمثلة في الزواج دون إذن القاضي وتم الدخول فهل ینطب نفس الح
قة واللاحقة،  طلب التطلی من ذوات الشأن الزوجتان السا م الساب والقاضي  و عادة مثل هذا الزواج یتم /الح

ارهما؟   دون إخ
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ارها المصدر السیدإ اعت ة  ام الشرعة الإسلام أح اح تعدد الزوجات  1ن المشرع الجزائر واقتداء  قد أ
ات نصوص المواد  فهم من ط دا 8 – 8مبدأ عام، حسب ما  ررو رر8م   .1م

أكثر من زوجة واحدة في حدود الشرع متى وجد المبرر الشرعي : 8حیث تنص المادة   الزواج  سمح 
قدم وتوفرت  قبل على الزواج بها وأن  قة والمرأة التي  ار الزوجة السا جب على الزوج إخ ة العدل، و شرو ون

ة  ن الزوج ان مس مة لم س المح الزواج إلى رئ ص    طلب الترخ
الزواج الجدید إذا تأكد - مة أن یرخص  س المح ن لرئ ات الزوج المبرر الشرعي : م من موافقتهما وإث

ة وقدرته على اة الزوج   .توفیر العدل والشرو الضرورة للح
التطلی 8أما المادة  ة  س أین یجوز لكل زوجة المطال رر فتنص علي حالة التدل ا.م   .قضائ

ملا یتجسد في المادة  رر  8و قد أضاف المشرع نصا م فسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا : قول 1م
صا من القاضي و  ستصدر الزوج ترخ   .أعلاه 8فقا للشرو الواردة في المادة لم 

  
  انون الأسرة الجزائر شروط التعدد في ق -أ

هذه النصوص نستشف الشرو الواجب توفرها والتي یجب على القاضي التأكد من  من خلال استقراء 
ن إجمالها في م التعدد و ص    : وجودها قبل الترخ

عدم التعدد أو وجود الشرعدم وجود شر ساب -- من حیث العدد أرع زوجات -  .قضي 
ستطاع--وجود المبرر الشرعي أو المسوغ المقبول- ما  ة العدل بینهن مع القدرة على ذلك ف النفقة -- ن

ارهن أولا وموافقتهن--ومشتملاتها  ص من القاضي أ إدخال القاضي في الأمر الذ -.إخ استصدار ترخ
 القدرة علي العدل والإنفاق یتأكد من وجود المبرر الشرعي وموافقتهما و 

اختصار التطرق إلیها من خلال ما یلي   :و هي النقا التي نحاول 
  

  العدد هو أرع زوجات - 1
عقد على الخامسة وفي عصمته أرع زوجات في وقت واحد ما دام مسلما،   حیث لا یجوز للزوج أن 

ام الدین الحنیف   .خاضعا لأح
ه  نتظر حتى تنقضي عدتها، ثم یتزوج فإذا أراد أن یتزوج الخامسة، فعل طل إحد زوجاته الأرعة و أن 

م بتعبیر مثنى وثلاث  2من أراد لتحرم الجمع بین أكثر من أرع في وقت واحد، وذاك ما ورد في القرآن العظ

                                                            
الأمر رقم  1984یونیو  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  1 فبرایر  27المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 

2005 .  
ة   2    .من سورة النساء 3الآ
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عة والظاهرة حیث یجمعون في فهمهم  عض الش ما فهم  س للجمع  الواو للتخییر ول ون العطف  وراع و
ح المجموع تسع نسوة ص   . 1اثنتین مع ثلاث وأرع، ل

ح التعدد، وذلك ما  ة التي تب ة والإسلام عض التشرعات العر إن المشرع الجزائر یندرج إذن ضمن 
ط من نص قیود –قولها  8المادة  ستن ة، لكن  أكثر من واحدة في حدود الشرعة الإسلام الزواج  سمح 

حسب استطاعة الزوج وشرو منها خاصة العدل النفقة ومشتملاتها المعروفة عرفا، و   .والإعالة 
  

عدم لجوء الزوج إلى تعدد الزوجات - 2 قضي    أثناء العقد انعدام الشرط الذ 
ه العمود  قف عل ة العصعص الذ  مثا عد  رضاهم، والرضا في العقود  فالمؤمنون عند شروطهم و

ه شرعا  شتر ف املة، وإدراك ووعي تام، فلا إكراه ولا غش الفقر للعقد، و ة  أهل ة الحرة  وتشرعا الإرادة الصاف
أقدس عقد على سطح الأرض وهو عقد الزواج س ولا غبن وغیر ذلك، خاصة عندما یتعل الأمر    .ولا تدل

  ....الزواج عقد رضائي بین الرجل والمرأة: من قانون الأسرة 4قول المشرع في نص المادة 
ض ة : من قانون الأسرة  9یف في المادة و  ادل رضا الزوج   ... ینعقد الزواج بت

ل الشرو التي : "تنص على 19و المادة  شترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاح  للزوجین أن 
ما شر عدم تعدد الزوجات    ".یرانها ضرورة ولاس

ز على ر ن معروف ابتدائي أولي الملاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع قد ر ن الرضا وذاك ر
خصوص إدراج شر عدم التعدد فهناك حالتان ه، و   :فلا تعلی عل

انت  :الأولى* الضرة منفردة  ة على أنها لا تقبل  أن تشتر المرأة على الزوج في عقد الزواج منذ البدا
عدد ا ن له أن  م الشر الساب الذ قبل أو تعددت، وقبل بذلك الزوج دون تردد أو تحفظ، فلا  لزوجات عملا 

م إذا حدث أن ورد شر عدم التعدد من الزوجة في عقد رسمي ثابت لاح وقبل بذلك الزوج،  ه، ونفس الح
، خاصة إذا طرأ  القبول والتنازل عن الشر ه عندها إقناعها  ه لاحقا فیجب عل وإذا حدث أن غیر الرجل رأ

المرض أو ا اع ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة فالتفرقة بینهما ظرف غیر متوقع أصلا  لعقم أو تنافر الط
ح الزوجة بین نارن  طلقها بإرادته المنفردة ما دامت العصمة بیده، فتص أن  عد طلبها، أو  التطلی  تحدث 

ة تطب انت ذ الضرائر والقبول ، و إذا  غض الحلال عند الله أو الرضا   قاعدة أهون تتمرغ، اما الفرقة وهي أ
حاول إجراء . 2الضررن فالتعدد أحسن والطلاق أكثر ضررا عمل سلطته، و وفي هذه الحالة فإن القاضي 

ه المادة   ج.ا.من ق  49الصلح عدة مرات أملا في الحفا على الأسرة وذلك ما أشارت ال

                                                            
ة الزحیلي،  مرجع ساب ص  1 سر، وه   . 87الفقه المالكي الم
ة والقانون،   2 ة في الشرعة الإسلام ام الأحوال الشخص ك، أح م  ع  5/2003أحمد إبراه دار الجمهورة للصحافة، مطا

  .113مصر، ص
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ة* ، :الثان ة اشترا الزوج في عقد الزواج الأصلي أو اللاح ان عدد وقبلت المرأة  تتمثل في إم أنه 
أن تخل عذرا لتطلب  حث عن الحل،  بذلك عندها لا حجة لها، ولا حاجة لإذنها وقبولها وما علیها إلا أن ت

ة، خاصة تلك الواردة في المادة  ، أو تلجأ الى الخلع وما إلى ذلك من الحلول القانون ج وفي .أ.ق 53التطلی
ع الإجراءات المنصوص علیها في هذه الحالة، إذا ما افترضنا جدلا أن قیت، فیجب على الزوج أن یت تت و ها س

لجأ إلى القاضي  8المادة  قة، و أن له زوجة سا قبل على الزواج بها  ار الزوجة التي  ه إخ حیث یجب عل
اب أمام الزوجة  غل ال التالي  ا، و حا ورسم ون الزواج صح ص المطلوب قانونا، حتى  لاستصدار الترخ

حجة الضرة أو الضرائر التي ترفضها قة، فلا تلجأ للقضاء لطلب التطلی    .السا
  شرط وجود مبرر شرعي-3

اب التمثیل عقم   ون من  أن  ار مرن وشخصي وواسع،  ، وهو مع أخر وجود مبرر شرعي للزواج 
الأ خر، أو مرضها وعدم قدرتها على  ل واحد منهما  ة زوجها في الإنجاب، مع تعل  الزوجة الأولى، ورغ

شؤون البیت ام  ح المرأة غیر صالحة للاختلا الجنسي لإصابتها 1الق ما قد تص ر ،  مرض أو غیره، و
ون من  ة، ف العطف والرعا شملها  قیها تحت رعایته و اة السیئة، وأن ی ها فرسة للح زوجها من الوفاء ألا یتر
حیث  ا،  امرأة غیر زوجته ح م  ستولي الحب على قلب الزوج فیه ما قد  غیرها،  مة ألا تمنعه من التزوج  الح

عضهما، ف قاء صعب علیهما التخلي عن  اح لهذا الرجل التزوج بهذه المرأة، مع الإ ون من المصلحة أن ی
قعان في الفاحشة المحرمة اب الخاصة للتعدد. 2على زوجته حتى لا  الأس صنفه الكثیر من الفقه   .  3وذلك ما 

اته،  سهل إث ون ذلك ظاهرا  سلطته ینظر في وجود المبرر الشرعي من عدمه، فعندما  إن القاضي 
ثیرا التأكد منه وجودا وعدما، فالنفوس جنود مجندة ولك صعب  ا  ا نفس ا ذات ون معنو ان أخر قد  ن في أح

ه الزوج،  ما یدلي  تفي  التالي فإن القاضي قد  قال، و ما  ما تعارف منها تآلف وما تنافر منها اختلف 
ان المسوغ مقبولا قانونا وال قرر إن  م و ق قدر الوضع و عدها    .مبرر معقولا شرعاو

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، ،  تیز وزو عام  1 ،  محاضرات في قانون الأسرة الجزائر ز   .9، ص 2001، 2000سعید بو
ة، مرجع ساب ص  2 عدها 130بدران أبو العینین بدران،  الفقه المقارن للأحوال الشخص   .وما 
سر، مرجع ساب ص 3 ة الزحیلي، الفقه المالكي الم   .90وه
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ة العدل-4   ضرورة توفر ن
قول الله تعالى   ات، حیث  ة العدل بین الزوجات في الحقوق والواج ِحُوا  : ضرورة توفر شرو ون فَان

سَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَُاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَْ  مْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ ُ مَانُ
  .1تَعُولُوا

اح الله تعدد الزوجات وقصره على أرع، وأوجب العدل بینهن في النفقة، أ الطع ن والكسوة أ ام والس
مة وحقیرة، فإن خاف الرجل عدم الوفاء  ة وفقیرة، أو عظ ، من غیر تفرقة بین غن والمبیت، وسائر ما هو ماد
عة،  ه العقد على الرا ح ثلاث نسوة حرم عل ه الجمع بینهن، فإن استطاع الوفاء  عا، حرم عل حقوقهن جم

ة حرمت عل قة، وأن الرسول 2هومن خشي الجور والظلم بزواج الثان ة السا ة القرآن فهم من الآ ) ص(، ذلك ما 
امة وشِقه مائل ": قال  انت لـه امرأتان فمال إلى إحداهما جاء یوم الق   .3"من 

ه الله من العدل  لاحظ أنه لا تعارض بین ما أوج ما  ة،  فشر العدل ضرورة للتعدد في الشرعة الإسلام
ورة أعلا ة المذ ة الأخر من سورة النساء وهي قوله تعالىفي هذه الآ ین ما نفاه الله في الآ وَلَنْ  :ه، و

الْمُعَلَّقَةِ  لَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا َ ُ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا  عُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّ   .4تَسْتَطِ
ه الزو  قدر عل ة، فإن ذلك فالعدل المطلوب هو العدل الظاهر الذ  س هو العدل في المودة والمح ج، ول

عه أحد، بل هو أمر خارج نطاق الزوج وإرادته، والرسول  ستط قول  )ص(لا  عدل، و قسم ف اللهم هذا  ": ان 
ما تملك ولا أملك  ما أملك، فلا تلمني ف ، فالمیل في الحب والقلب لا یؤاخذ الإنسان على ذلك، وهذا "قسمي ف

ه الرسول هو المعنى  شیر إل رها المشرع الجزائر في ق 5)ص(الذ  ج في المادة .أ.وهذه النقطة هي التي ذ
التأكد  8 ام القاضي  ة ق ف رر في ذات النص ضرورة توفر العدل ، والسؤال هو  ورة أعلاه، نلاحظ أنه  المذ

ة ولكن المعاشرة الح سهل الأمر في الجوانب الظاهرة الماد ، من ذلك، فقد  سنة قد تختلف من زوجة لأخر
العدل بینهن، فالقلوب  استمرار الزوج  ا هذا العدل المعنو بین الزوجات، ثم أین الضمان  التالي یتبخر واقع و

اع تتغیر   .تتقلب والط
  
  
  

                                                            
ة  1   .من سورة النساء 3جزء من الآ
، ص  2 اء علوم الدین، الجزء الثاني، مرجع ساب ، فقه السنة، الجزء /47الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إح السید ساب

، ص    .110الثاني، مرجع ساب
، ص  3 انتها في الإسلام، مرجع ساب   .164أحمد عبد العزز الحصین، المرأة وم
ةجزء من  4   .من سورة النساء 129الآ
عة المعاهد، مصر،  5 ة المقتصد، الجزء الثاني، مط ة المجتهد ونها   .51، ص 1354الإمام ابن رشد، بدا



www.manaraa.com

אאא RARJ
  

449 
א17،א01-2018 

،אאאאאאאאא،K437-460. 

  

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

حق مصلحة والسبب في ذلك أن الزوج  الطلاق لا یؤد لخیر ولا  إن رط المشرع التعدد بإذن القاضي 
أح ه الشرع من عدل أعرف  أمره  ة، وما  اة الزوج ه الح ون أقدر على تقدیر ظروفه وما تتطل اناته، ف واله وإم

  .وإحسان في المعاشرة
ان في ذلك مساس  ة أمر عسیر وغیر مجد، بل ورما  ق إن إطلاع القاضي على ظروف الرجل الحق

ة، والحیلولة رما  اراته الشخص اته والحد من اخت ین دینهأسرار ح   .بینه و
ن القانون من  الأمر المخیف، إلى درجة جعل القانون یتدخل من خلال القاضي، ولا یتم س  إن التعدد ل

ة، والوازع الدیني الصافي، واتقاء الله في خلقه ة الطی   .علاج أمر، ما لم تتوفر الن
ه الزو  ون رما أنفع إن ن ج إلى الزجر والردع والتعزر إن جعل القاضي طرفا فاعلا في تعدد الزوجات 

فترض وقوع الضرر قبل حدوثه، خاصة إذا رغب ... إن هو أذنب في ح الزوجات  ستعجل القانون و ثم لماذا 
  .الزوج في التعدد وقبلت الزوجات، فالرضا هو الأساس

  
  القدرة على الإنفاق- 5

ة   اة الزوج الشرو الضرورة للح  – 3فقرة  8المادة  –شر سید وأساسي وهو ما عبر عنه المشرع 
اس وهو الأمر المعروف ... ومعنى ذلك النفقة ومشتملاتها  ات الزوج تجاه الزوجة نظیر الاحت ( وهي من واج

  ).ج .أ.ق 74المادة 
ن عتبر من الضرورات في العرف والعادة  و النفقة عادة تشمل الغذاء والكساء والعلاج والس المادة ( وما 

قدر الاستطاعة ،وهي التي عبر عنها الرسول ) ج.أ.ق 78 اءة في الحدیث المشهور، وفي ) ص(وتكون  ال
جبره على أدائها وإن حدث أن  قدرها، و ام الزوج بهذا الواجب فان الزوجة ترفع أمرها الى القاضي، ل حال عدم ق

ل واحدة لها الح في الإنفاقان هناك تع   .دد للزوجات ف
ن للقاضي تقدیرها حسب موارد الزوج ومد استطاعته على  م ة الظاهرة التي  إن النفقة من الأمور الماد
ة  م في آ شر أساسي للتعدد الوارد في القرآن العظ ة  ة المنطق ضا من الأمور البدیه إعالة الزوجات، و هي أ

مصطلح    ".تعولوا"الإعالة التعدد 
ص العقد مرفوضا ابتداء لأن التعدد مع الفقر، خاصة إذا  اب القدرة على الإنفاق یجعل طلب ترخ إن غ

ون ظلما وضررا، وذاك غیر مقبول شرعا وعقلا وتشرعا    .ان مدقعا ، 
م الناشز، ولا نفقة لناشز ة قائمة، والزوجة دخلت في ح انت الزوج   .1اللهم إلا إذا 

  
  

                                                            
ة،   1   .332، ص1957محمد أبو زهرة، الأحوال الشخص
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ات منها قوله تعالى م في عدة آ القرآن العظ ها  م النفقة هو وجو نتم من : " فح نوهن من حیث س أس
م ة أخر  1"وجد قول في آ المعروف:" و سوتهن  ذلك في السنة قوله 2 "وعلى المولود له رزقهن و في ) ص(و

المعروف << :حجة الوداع  سوتهن  م رزقهن، و قضي 3>>ولهن عل س لح غیره،  والإجماع  بها، فمن ح
ه ة عل   .4فالنفقة واج

  
ص من القاضي  - 6 ارهما واستصدار ترخ   وجوب إخ

قة التي  8/2لقد أورد المشرع الجزائر شرطاً آخرا واضحا من نص المادة  ار الزوجة السا وهو ضرورة إخ
ط علما المرأة  ح ما یجب أن  ة،  الثان ة التي ینو العقد علیها بوجود هي في عصمته برغبته في الزواج  الثان

  .ضرة لها
فعل ذلك فإن المشرع الجزائر قد جعل  ارهن إن تعددن، وإذا لم  ارهما معا أو إخ فمن واجب الزوج إخ
س  طلب التطلی من القاضي، بناءاً على غش وتدل ذا اللاحقة  قة و سمح من خلاله للزوجة السا ذلك سبًا 

، أو أن الزوج لهما أو لإحدیهم الزواج الثاني، حیث تطلب التطلی فقد الزوجة الأولى إذا لم ترض  التالي  ا و
ها غیرها من النسوة في زوجها الجدید شار أن  ة تصنع نفس الشيء إذا لم ترض هي الأخر  و .الزوجة الثان

  .المشرع بذلك یهدف إلى تقیید التعدد حتى لا تهضم حقوق الزوجات عند تعددهن
قاع المتعاقد في غلط یدفعه الى التعاقد، إذن مجر  س هو إ سا ومراوغة، والتدل عد تدل ارهما  د عدم إخ

التعاقد ه  . 5فضي إلى عدم صحة رضاه، لأنه ترتب على الحیل المستعملة فلولاها لما رضى المدلس عل
س له عنصران ة وعنصر نفسي و : فالتدل ال استعمال الطرق الاحت هو دفع المتعاقد على الأول موضوعي وهذا 

  .التعاقد
أن یخفي أمر  قبل على الزواج بها  مارس هذا الأسلوب على الزوجة الأولى أو تلك التي  إن الزوج قد 

س الأولى أو الع لیهما معا. زواجه  س . والحل في ذلك هو طلب التطلی من إحداهما أو من  وواقعة التدل
شروطها الثلاثة المتمثلة  اتها  ة، وأن تحمل وتدفع المتعاقد یجب إث ال إلى  –الزوجة  –في استعمال طرق احت

س قد صدر من المتعاقد الآخر  ون التدل ه –الزوج  –التعاقد، والشر الثالث هو أن  وذاك ما   6أو عالما 
قوله 86عبر عنه المشرع الجزائر في المادة  س إذا ' :من القانون المدني  طال العقد للتدل انت الحیل یجوز إ

                                                            
ة  1   . سورة الطلاق 6جزء من الآ
ة  2 قرة233جزء من الآ    .، سورة ال
ام القرآن الكرم، دار الكتاب العري،  بیروت، ج  3 ر ابن علي الراز الجصاص،  أح   .375، ص 1أبي 
، ص  4   .332محمد أبو زهرة، المرجع الساب
ط في شرح القانون المدني، ج 5 ، الوس اء التراث العري، بیروت، ص1عبد الرزاق السنهور   .319، دار اح
ة للكتاب،  محمد حسنین، الوجیز في نظرة 6    .46، ص 1988الالتزام، المؤسسة الوطن
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عتبر  حیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، و  التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة 
ان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة،  ه ما  سة إذا ثبت أن المدلس عل وت عمدا عن واقعة أو ملا سا الس ' تدل

لتیهماوهذا النص ینطب تماما على واقعة إخفاء ا   .لزواج علي احد الزوجتین، أو 
رر  8لقد أضاف المشرع في المادة  حیث  1م ا،  ون عرف ا لحالة الزواج الخفي عادة ما  حلا قانون

ا، والحل یتمثل في فسخ  ص من القاضي المطلوب قانون عة دون ترخ ة أو ثالثة أو را یتزوج الرجل بزوجة ثان
حدد ما  ،.عقد الزواج الجدید قبل الدخول ر لهذه الحالة الأولى حلا فإنه لم  ان قد ذ فنلاحظ أن المشرع وان 

التالي تدخل  م القانون، و ح ون  الأمر، أم  ات  طلب ذوات الشأن أ الزوجات المعن ون  ان الفسخ  إذا 
ا الأسرة، حسب نص المادة  ع القضا طرف أصلي في جم ة العامة  ا رر من ق3الن   .ج.أ.م

ه هذا للقانون، والنص أمر متعل إن ال سلو عد مخالفا  ص المطلوب قانونا  ستصدر الترخ زوج الذ لم 
حیث أن نوع الفسخ في هذه الحالة هو فسخ قانوني، ما دام لم یتوفر شر قانوني لحالة تعدد  النظام العام، 

ع ة، وهناك الفسخ الإتفاقي والقضائي ط الأحوال الشخص ا في عموم العقود الملزمة الزوجات، ومتعل 
  1.للجانبین

ة والمتمثلة في إتمام الزواج الجدید وتم الدخول والبناء فما الحل ؟ فهل  ما یثور السؤال حول الحالة الثان
ن  م حیث  ه آثاره من عدة وثبوت النسب وغیر ذلك، أم یترك الأمر للزوجات  التالي یترتب عل ضا و فسخ أ

ضا طلب التطلی  ورة في لهن أ اب المذ للضرر الناتج عن التعدد، وهو ضرر معتبر شرعا ومن ضمن الأس
رر و 8المادة  ة لطلب التطلی  .ج.ا.من ق  53م   .فیجب على القاضي قبل الاستجا

اب المدعمة لطلب التطلی  - 1    . التأكد من توفر الأس
اب - 2 ة بناء على تلك الأس طة الزوج فك الرا  .والظروف  التأكد من تمسك الزوجة 

ة، والانتقال للمعاینة  ، والخبرة الطب التحقی ما في ذلك الأمر  ن للقاضي اتخاذ التدابیر الملائمة،  م و 
قا لما هو وارد في المادة  ة والإدارة 451تطب عاین القاضي <<التي تنص على  2قانون الإجراءات المدن أن 

اب  س الأس یف الوقائع المعتمد علیها في تأس فصل و ام قانون الأسرة، و قا لأح المدعمة لطلب التطلی ط
ار الظروف التي قدم فیها  عین الاعت س الطلب آخذا  ل التدابیر التي ... في مد تأس ن للقاضي أن یتخذ  م

التحقی أو ما الأمر  ة أو یراها ملائمة لا س م. 3>>...الانتقال للمعاینة  الخبرة الطب ة هذا الح في  وتكمن أهم
التالي فلا یثبت  الأمر الهین، و س  الطلاق لأن هذا الأخیر ل م  التأكد من صحة دعو الزوجة، قبل الح

عد محاولات صلح یجرها القاضي  م  ح   ).ج .ا.من ق 49و 48المادتین ( الطلاق إلا 
                                                            

، ص 1 ط في شرح القانون المدني، مرجع ساب ، الوس   .698عبد الرزاق السنهور
ة والإدارة،  2 غداد ص 2/2009برارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدن    .339، منشورات 
ة والإدارة  451المادة 3 ة  25/02/2008مؤرخ في  09- 08رقم .قانون الإجراءات المدن المتضمن قانون الإجراءات المدن

  .والإدارة
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  حول موقف قانون الأسرة من التعددعض الملاحظات - ب
ن أخذه على ق - 1 م قا لمجرد ج في هذ.أ.ما  ا المجال، هو أن المشرع افترض وجود الضرر مس

سبب  تحق الضرر في الواقع  عد العشرة و ، دون أن یترك ذلك إلى ما  التعدد، ومنح الزوجة ح التطلی
س ضررًا في حد ذات حانه وتعالى . 1التعدد، انطلاقا من أن الزواج دون علم إحد الزوجتین ل بل أن الله س

اح التعدد  مة معتبرة أ   .وفي ذلك ح
طلاق الزوجة الأولى بإرادته المنفردة - 2 ام  ة، قد یدفعه إلى الق ن  2إن منع الزوج من الزواج بثان لیتم

ان، وذلك ما یرفع من حالات الطلاق ونسبته في  ن في الحس حدث ما لم  التالي  ة، و الثان من الزواج 
  .اع الأولاد وغیر ذلكالمجتمع، وما ینتج عنه من انحلال الأسر وض

ة التي وقع في حبها، قد یؤد إلى سقوطه معها في فاحشة الزنا  - 3 الثان إن منع الزوج من الزواج 
طة إلا تلك التي ترط الحیوانات تخذها خلیلة لا ترطه بها را   .3المحرمة شرعًا، و

ن أن نأخذ على ق - 4 م سبب .أ.ما  حدد ج أنه منح المرأة ح طلب التطلی  ارها، دون أن  عدم إخ
، الأمر الذ  الزواج وما بین تارخ طلب التطلی ، مـا بین تارخ العلم  المشرع مهلة معینة لممارسة هذا الح
ة الزوج تستعمله متى شاءت  فاً مسلطًا على رق ، وسیلة تهدید مستمرة في ید الزوجة، وس یجعل من هذا الح

حیث إذا مضت  عد شهر أو سنوات، والأحسن لو وضع  ، ة معینة معقولة لتقادم دعو التطلی المشرع مدة زمن
ح للزوجة أن ترفع دعو التطلی للحیلولة دون التعسف في  الزواج الخفي، لا  مدة معینة من تارخ العلم 

  .استعمال هذا الح 
اناً، خاصة أن الزوجة في الغالب  صَدقه الواقع أح ة حیث لا ترغب و افتراض وقوع الضرر قد  الأعم أنان

فتح لها هذا  ها غیرها في زوجها، فقد تفتعل ضرراً أو قد تخترعه وتطلب التطلی مادام القانون  شار في أن 
اب   .ال

سود  اء الأسرة، و ون التعاون على حمل أع خدم مصلحة العائلة، و اناً أخر التعدد مستحسن و لكن أح
مة المبتغاة شرع حسب  التفاهم وتتحق الح حانه وتعالى  احة المشرع للتعدد في حدود أرع نسوة، والله س من إ

شر  عة ال ن للزوجة أن تشتر عدم التزوج علیها وذاك ح لها. هذا من جهة... طب م ، 4 ومن جهة أخر 

                                                            
  .274ج، مرجع ساب ص .أ.عبد العزز سعد، الزواج والطلاق في ق 1
ة  2017حالة طلاق في الجزائر عام  68000وفي ذلك تم إحصاء  2  11الصادرة في  5694العدد ( حسب جردة الشروق الیوم

ن خطیرة علي الأسرة منها ) 2018جانفي ا 200الخلع والزنا والشذوذ تدمر : ، وأضاف ذات المصدر عدة عناو أسرةجزائرة یوم
ةرفع الط 2005قانون الأسرة الجدید لعام / طلقون 100لاق بنس ا الطلاق 300/ المئة وخمس الأزواج الجدد  ا ضحا طفل یوم

ع دقائ و/ وزنا المحارم فجر الأسر الجزائرة  ل س ل  300حالة طلاق    ...ساعة 24طفل متشرد
، فقه السنة، الجزء الثاني، دار الكتاب العري، بیروت،   3   .117،  ص 1985، 7السید ساب
4  ،   .112ص ، فقه السنة، الجزء الثاني، المرجع السابالسید ساب
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قا للمادة  ل الشرو التي یرانهج التي تنص على.أ.من ق 19ط شترطا في عقد الزواج  ا ما لم للزوجین أن 
  تتناف مع هذا القانون 

ة التي جعلت من  و المشرع الجزائر أخذ في مضمون المادة هذه، ما هو معروف في الشرعة الإسلام
ان لها ح فسخ  شتر ألا یتزوج الرجل علیها، فلو اشترطت ذلك صح الشر ولزم، و ح المرأة أو ولیها أن 

سقط حق ، ولا  الشر ما یخالفهالزواج إذا لم یف لها  ) ص(والرسول  1 ها في الفسخ إلا إذا أسقطته أو رضیت 
ه الفروج "قول    ."إن أح الشرو أن توفوا بها ما استحللتم 

حوا ابنتهم من علي بن "أنه قال )ص(ما رو عن الرسول  إن بني هشام بن المغیرة استأذنوني أن ین
ح ابنتهم، فإنما ابنتي أبي طالب، فلا إذن، ثم لا أذن، ثم لا إذن، إلا أن  ن طل ابنتي و یرد بن أبي طالب أن 

ؤذیني ما آذاها  ابنة ) ص( فالحدیث تضمن أن الرسول" ضعة مني، یربني ما أرابها، و أخبر أن زواج علي 
ؤذ رسول الله    2)ص(بني هشام وهو زوج لفاطمة رضي الله عنها یؤذیها و

ة، وذهب إلى ذلك المشرع الجزائر المرأة في اشترا عدم التزوج  إن ح  علیها ثابت في الشرعة الإسلام
ام موافقة، حیث قالت في إحد .أ.من ق 19المادة  في أح ة  ا في اجتهاداتها القضائ مة العل ج، وجاءت المح

امها  لها حیث أنه من المقرر فقهًا وقضاء جواز اشترا الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من الشرو التي أح
شر أن لا تناقض روح العقد  شر أن لا تحلل حراماً أو تحرم حلالاً، و   .3فیها فائدة 

قول .أ.من ق 32و قد جاء المشرع في المادة  ان ج ل اح، إذا اختل أحد أر ه أو اشتمل على ــفسخ الن
ات العقد أو ثبتت ردة الزوج    .مانع أو شر یتنافى ومقتض

ح ل غیرها، فالمادة و انطلاقا من ذلك  عدم الزواج  شرطها الخاص  ها فسخ الزواج في حالة عدم وفائه 
ملة للمادة  32 قة من نفس القانون  19م   .السا

ارة  تشمل الضرر  6الفقرة  53الوارد في المادة " الضرر المعتبر شرعا " من خلال ما تقدم نستنـتج أن ع
عضها المتولد عن تعدد الزوجات، وإلى ذلك ذهبت المح ر  ة المتعددة نذ ا في اجتهاداتها القضائ   : مة العل

قاء "  - 1 أن  ما لهم من سلطة تقدیرة مطلقة،  حیث أن قضاة الأساس استنتجوا من وقائع الدعو 
قاء الزوجة الأولى وحدها في الواحات بینما  ه ضرر، وأن  عیداً عن الزوجة الأولى ف ة  الزوج مع زوجته الثان

ن الزو  ام العـدل المأمور بهـا شرعاً س ة، مخالف  لأح   .4"ج في العاصمة مع الزوجة الثان
  
  

                                                            
، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب ص  1   .112السید ساب
اء علوم الدین، الجزء الثاني،  مرجع ساب ص  2   .47الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إح
ا، غرفة القانون الخاص  3 مة العل   . 39، ص 2عدد  72ن ق  1971-03-03المح
  .41، ص2عدد  1972ق .ن 1971-02- 03خ، .ق.ع غ.م 4
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قضاء معظم أوقاته مع الزوجة "  - 2 ة في الطعن  ة تجاه المدع اته الزوج قم بواج حیث أن الزوج لم 
ة قاً للشرعة الإسلام طب قاعدة المساواة بین الزوجتین ط التالي فإن الزوج لم  ة، و   .1..." الثان

ة دون .من ق 8إن المادة "  - 3 ، عندما یتزوج زوجها بثان قة في طلب التطلی أ تعطي الح للزوجة السا
عتبر ضرراً أصابها    .2"علمها لأن هذا 

مة النقض المصرة في نفس الاتـجاه،  ام الصادرة منها، سارت مح اق وفي أحـدث الأح وفي نفس الس
عضها حیث أجازت طلب التطلی للضرر    :المتولد عن التعدد نورد 

ة الخاص بها، إمعان في "  - 1 ن الزوج انها مع المطعون ضدها في مس أخر وإس إن زواج الطاعن 
اً بها  ا ومعنو   .3"والتطلی سائغ ... الكید لها والإضرار ماد

التطلی "  - 2 م  ام العشرة، وعدم شرطة ثبوت تضرر الزوجة من الزواج علیها، مما یتعذر معه دو : الح
أخر فـترة من الزمن طالت أم قصرت  عد الزواج  ة    . 4"اشتـرا استمرار المعاشرة الزوج

أخر "  - 3 ات الزوجة تحق وقوع الضرر بها، لاقتران زوجها  ات، ... التطلی شرطه إث والبینة في الإث
ة من رجلین أو رجل وامرأتین عدول    . 5"شهادة أصل

  
مة:ثالثا    من التعدد ومبرراتـه الح

قته الكثیر من الأمم والشعوب عبر  مة، وط إن نظام تعدد الزوجات نظام معروف في العصور القد
ر  ن ذ م ل، و عود على المجتمع والأسرة والدولة  بیر  مة وذات نفع  مة منه عظ التارخ، نظرا لان الح

ما یلي    :عض مبررات التعدد ف
احًا إن التعدد رحمة من الله - 1 اح الإسلام هذا النظام، وجعله م حانه ونعمة على الإنسان، حیث أ  س

لف المسلمون النهوض بها  ا  ة عُل ما أن للإسلام رسالة إنسان القدرة على العدل والإنفاق،  اً ورطه  س واج ول
ة إلا بتوفر مقو  ة ولا تكون قو انت لهم دولة قو ون لهم ذلك إذا  غها للناس، و ثرة وتبل ماتها، ولا قوة إلا 

  " . إنما العزة للكاثر" الأفراد وصدق من قال 

                                                            
ادئ الاجتهاد القضائي، مرجع ساب ص)41445ملف رقم  1986-05-05ش، .أ.ع غ.م1   .44، بلحاج العري، م
  .171، ص 55ق، العدد .ن 122443ملف رقم  1995-09- 26ش، .أ.ع غ.م 2
مة النقض المصرة، طعن رقم  3 ة، جلسة  ق، أحوال 59لسنة  129: مح ر محمد عزمي، موسوعة 1991-03- 05شخص ، ال

  .843الفقه والقضاء، مرجع ساب ص 
مة النقض المصرة، طعن رقم  4 ة، جلسة  59لسنة  114: مح ر محمد عزمي، موسوعة 1992-03- 24ق، أحوال شخص ، ال

  .843الفقه والقضاء، نفس المرجع ص 
مة النقض المصرة، طعن رقم  5 ة، جلسة  59لسنة  107: مح ر محمد عزمي، موسوعة 1992-04- 21ق، أحوال شخص ، ال

  .843الفقه والقضاء، مرجع ساب ص 
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شر نعمة، وطاقة هائلة عند  و واضح جداً أثر الكثرة في الإنتاج وسعة النفوذ في العالم، والزادة في ال
ا ارز في العالم حال مثال  وم تنهض الصین یهتز العالم    .حسن استغلالها، و

ر الرحالة ا ه الإسلام قوة الغد الذ ظهر عام " بـول أشـمیـد"لألماني و لقد ذ تا إن ''قـائـلاً  1936في 
ه، وفي وفرة مصادر الثروة  دین وفي الاعتقاد  مقومات القو في الشرق الإسلامي تنحصر في قوة الإسلام 

شر لد المسلمین  ة النسل ال ة، والعامل الثالث هو خصو ع قول ''...الطب اجتمعت هذه القو الثلاثة  فإذا''، و
ان الخطر  ة حاجة تزاید عددهم،  ع فتآخى المسلمون على وحدة العقیدة، وتوحید الله، وغطت ثروتهم الطب

له ز العالم  ة في منطقة هي مر ادة عالم س فناء أورا، و   .1''الإسلامي خطرًا منذرًا 
ثیرا ما تتعرض لأخطار الحروب فتفقد عددا  - 2 ة الأرامل، ولا الدولة  بیرا من الأفراد، ولابد من رعا

سقطن في الرذائل والفواحش  جهن، وحتى لا    .سبیل إلى حسن رعایتهن إلا بتزو
قد تكون زادة عدد الإناث في أ شعب أكثر من عدد الرجال، والأمر مطرد في أكثر الأمم وللتكفل  - 3

  .العدد الزائد من النساء یجب التعدد
تب ال ة أحمد دیدات في هذا الخصوص وتحت عنوان معضلة الفائض في النساء، قوله ولقد  یبدو " داع

ائه، لكنه لا یرد الإصغاء إلى حلول  سبب ذ أنها ترد الانتقام منه  عة في حرب مع الإنسان، ف أن الطب
ضیف " مقترحة من رب السماوات والأرض ور مساوٍ ل" و معدل ولادات الكل یجمع على أن معدل ولادات الذ

ا من الجنس  ات الإناث، عج ثیر من معدل وف ور أكبر  ات الذ الإناث في أغلب أنحاء العالم، لكن معدل وف
ا . اللطیف ل الدول من فائض في النساء فبرطان فعدد النساء الأرامل فاق دوما عدد الرجال الأرامل، تعاني إذاً 
ا  4لدیها  اتي  ملایین، الاتحاد 5ملایین، ألمان ة  7السوف ات المتحدة الأمر   .2"ملایین  8، 7ملایین، الولا

ة مثلا  - 4 ة الثان عد الحرب العالم عد الحروب، ف حصول عدم الموازنة بین الرجال والنساء، خاصة 
ستوعب تلك الزادة غیر نظام التعدد ل واضح، فمن  ش ، وفي هذا المجال 3لوحظ زادة النساء على الرجال 

ة عام وعندم مدینة میونیخ الألمان اب العالمي  عض المسلمین من مصر،  1948ا انعقد مؤتمر الش وحضره 
حث  عد الحرب، و ا أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال،  ألمان لة زادة عدد النساء  وتطرق المؤتمر إلى مش

ة توص حل، وخرج المؤتمر بذلك  ون عن الحل، فاقترح المصرون التعدد  ان  المشار عد س ما  للمؤتمر، وف
احة تعدد الزوجات ة طلبوا أن ینص الدستور على إ ا الغر   .4بون عاصمة ألمان

                                                            
، ص  1 ، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب عدها 115السید ساب   .وما
تاب محمد  2 ه السلام، ترجمة یوسف بو غول، دار الهد) ص(أحمد دیدات،  ح عل عي للمس فة الطب ص  1999، عین ملیلة الخل

75–76  .  
3  ، ، محاضرات في قانون الأسرة الجزائر زر   .9، ص 2001–2000سعید بو
، ص  4 ، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب   .117السید ساب
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سبب مدة  - 5 استمرار  أ لذلك  متد من البلوغ إلى سن متأخرة، والمرأة لا تته أن استعداد الرجل للتناسل 
ون حال  یف  ض والنفاس، والحمل والرضاع والمرض وغیر ذلك، ف حصن نفسه الح الرجل ؟ والأفضل أن 

  .أحسن من اتخاذ خلیلة والزنا المحرم
ة الزوج في  - 6 ة من أمور، تجعل التعدد ضرورة لازمة مثل عقم الزوجة ورغ اة الزوج طرأ على الح ما 

شؤون البیت ام  ة الأولاد إن وجدوا 1الإنجاب، أو مرضها وعدم القدرة على الق فهم من مصطل-، ورعا ح وهو ما 
التعدد تتحق مصلحة .أ.من ق 8المبرر الشرعي الوارد في المادة  ان، و ان الزوجان متحا ج خاصة إذا 

ة حصل الزوج على ما یرد من الزوجة الثان قائها مع زوجها، و   .الزوجة في 
عه امرأة - 7 ة جامحة، إذ رما لا تش ة جنس ة تُوجِدُ عندهم رغ ة والبدن عض الرجال النفس عة  واحدة،  طب

اع غرزته عن طر الحلال المشروع   .2فمن الأحسن إش

ة  - 8 عیدًا عن الرذائل الاجتماع اً  قائه نق بیر في  إن تطبی نظام التعدد في العالم الإسلامي، له فضل 
غا التعدد، حیث زاد عدد ال ة في المجتمعات التي لا تؤمن  ة المتفش ة، والأمراض الجنس ا والفضائح الأخلاق

عض الجهات، والنتیجة تدف جیوش من الأولاد غیر الشرعیین، وما ینجر على ذلك  عن عدد المتزوجات في 
ة التي تستقبل أكثر من  ات المتحدة الأمر عض الدول، مثل الولا ة لد  ة وخلق ة واجتماع من أتعاب مال

ل عام 205 ة 3ألف طفل غیر شرعي  ا هناك طفل واحد من  وفي. ، ونفس الأمر في أورا الغر ا حال روس
ذا العُقد  حة، وتسرت عوامل الانحلال إلى النفوس، و ذلك ضاعت الأنساب الصح ثلاثة هو ابن الزنا، و
عد ظهور  ل مفزع  ش ة  ل ذلك وغیره ناتج عن الدعارة المتفش ت الأُسر  ة، وتف ات العصب ة والاضطرا النفس

ة النساء   .داء جدید هو عزو
ظل ال إن- حدود وقیود، أم أن  ان الأفضل تشرع مبدأ تعدد الزوجات و مسألة الوحیدة هي معرفة ما إذا 

ات الحضارة الحدیثة  حجة أن مقتض لات؟  اطنه اتخاذ الخل نوعا من النفاق المستتر ظاهره وحدة الزوجة و
صلح  التالي لا  ، و ، و هل في وزال تجعل من العسیر جدا وجود تعدد الزوجات في المدن الكبر إلا في البواد

ة النساء وآثاره مدمرة  ة، وداء عزو قنبلة جنس ه فالدعارة تنذر  وك ف ة؟ إن هذا الأمر مش التعدد فائدة أخلاق
  .منها الأطفال غیر الشرعیین

  
  
  
  

                                                            
، ص .أ.عبد العزز سعد، الزواج والطلاق في ق 1   . 150ج، مرجع ساب
، ص الفقه المقارن للأ، بدران أبو العینین بدران 2 ة، مرجع ساب   .130حوال الشخص
ة، نفس المرجع، ص  3   .130بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخص
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ة  قت فیها الشرعة الإسلام لاد التي ط ة جمة لم تعرفها ال التمام، إن هذه أمراض ذات سیئات أخلاق
ة الحضارة الغر عد احتكاكها   .وإنما انتشرت فیها 

قى العالم، وتوحید الزوجة مع إغراءات الحضارة المتبرجة - قى ما  عي وسی إن تعدد الزوجات قانون طب
ه  م ف ح سر حیث قدم الحلول وأقرب أنواع العلاج فلم  توطد المفاسد الجمة المدمرة، إن الإسلام واقعي ودین ال

ه حیثح أمر   : ما قاطعا ولا 
ان عند العرب وغیرهم قبلهم دون قید في العدد* -  .أنقص عدد الزوجات وقصره في أرعة و
قوله تعالى*  - ع أن " و إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة:"ثم أشار الى التوحید في الزوجة  ستط وأ رجل 

ان التعدد بهذا الشر مستحیل   ..التنفیذعدل بین زوجاته؟ ولهذا 
مة*  - ة الرقة والدقة وقمة في اللطف والح یف وضعه الإسلام وضعا في غا  .نلاحظ هنا 

عض الظروف ومراحل التطور الاجتماعي  ة في طر التطور لكنه في  ا أو عق س شرا اجتماع فالتعدد ل
ة ملحة عند وجود اختلال ف –الحروب  – ح ضرورة اجتماع ص ي العدد بین الرجال المرض، العقم، وغیره، 

  :والنساء فمثلا
ة عدد الولادات متساو تبین الدراسات أن معدل  ات إلى أن عدد الرجال والنساء من ناح تشیر الإحصائ
صفة عامة، هنالك عوامل عدیدة لزادة عدد  بیرة دون النساء في مختلف مراحل العمر  ات لد الرجال  الوف

 :النساء وانخفاض عدد الرجال مثلا
ة الأولى 8قتل أكثر من  - 1  .ملایین جند في الحرب العالم
ة 65أصیب أكثر من  - 2 ة الثان  . ملیون شخص في الحرب العالم
ة و 82) 1988- 1980(في الحرب بین العراق وایران  - 3 ة فقدت  100ألف أرملة إیران ألف عراق
 .زوجها

سبب الآلات - 4 حرا حیث مات عام برا وجو . النظام الصناعي الجدید زاد من معدل الحوادث   1967ا و
 .1شخص في خمسین دولة أغلبهم من الرجال 175000أكثر من 
شیر مثلا في الو - 5 ات .م.الواقع العملي  قا لإحصائ إلى أن عدد النساء قد زادعن  1978أ و ط

حوالي  معنى ذلك أن هذا العدد لن یجدن رجالا غیر متزوجین للزواج بهم 7.8الرجال  ا. 2ملیون  رطان بلغ  و
ا  4فیها فائض النساء  اتي  5ملایین، وألمان من المساجین  %98أ .م.ملایین، وفي الو 7ملایین، الاتحاد السوف

                                                            
، فقه السنة، الجزء الثاني، مرجع ساب ص  1   .120السید ساب
، ص 2 مان السید عرفة، مرجع ساب   .20ا
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ا  ور، زد على ذلك نجد في أمر ا 25ذ ما الحل لهذا  1شاذة عن الفطرة اللوا وهي لذة: ملیون منحرفین جنس
  الاختلال ؟
عض المبررات التي تستوجب *    .التعدد، والمنافع المتولدة عند تطبی هذا النظامتلك هي 

ه من  النظر إلى ما یؤد إل عد الحدود، أو تحرمه أصلا  قال أنه یجب تقیید التعدد إلى أ ولكنه قد 
قوم  ة، فلا  ثقل حمل الرجل في الإنفاق والعدل والتر ال والأولاد، و ثرة الع أضرار على الأسر والمجتمع منها 

اته    . على أتم وجهبواج
ل الأضرار  ة لتفاد  ة والخلق ة الدین م في المجتمع والتر إن الرد على ذلك هو ضرورة نشر التعل
أكثر من واحدة، حتى وإن فعل فإنه  قول أنه قلیل جدًا أن نجد متعلما یتزوج  المحتملة الوقوع من التعدد، والواقع 

املة وعلى أتم حال اته    .قوم بواج
ق   .ال أن هدف تقیید التعدد إنما هو لدفع الضرر والظلم عن الزوجة الأخر ما قد 

سؤال هو ون  هل تم التحق من حسن معاملة الزوجة الأولى ومحافظتها على حقوق زوجها : و الرد 
یته، مع أنه من الصعب معرفته أخر  2و اعث للزواج    .؟، ورما سوء معاملتها هو الدافع ال

اً  ةً لها من الضرر إن المشرع فتح  اً للزوجة هو أن تشتر في عقد زواجها ألا یتزوج علیها، حما ا قانون
  ، فلم الخوف إذن؟.الذ قد یترتب على التعدد

رامة المرأة وعواطفها  مس  طالبون بإلغائه أو تقییده، أنه  عض المتهجمین على نظام التعدد و ضیف  و
لات ؟أین . وإنسانیتها وإهانة لها وغیر ذلك ن خل   رامة اللواتي یرضین أن 

ة  ام الشرعة الإسلام إن مثل هذا یدعو إلى الدهشة والتعجب، وما ذلك إلا تهجم أعمى، وتطاول على أح
أنها أَمة، أو مسجونة ومتضررة وهو نتاج تقلید غیر واع للثقافة  اتخاذ شعار تحرر المرأة و اشر،  ل غیر م ش

ة المتبرجة التي جر  متها وإنسانیتها الغر   دت المرأة من ق
  
  
  
  
  

                                                            
ه السلا) ص(أحمد دیدات، محمد  1 ح عل عي للمس فة الطب ، عین ملیلة، الجزائر، الخل ، 1991م، ترجمة یوسف بوغول، دار الهد

   .75ص
، أحمد دیدات،  2  . 76صمرجع ساب
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  خاتمة
س مقصودا ل- 1 ة ذإن التعدد ل ة وإنما هو رخصة لعلاج حالات أسرة مرض اته في الشرعة الإسلام

ما أنه علاج فعال لظاهرة فائض النساء في المجتمع، ففي الجزائر تم تداول رقم رهیب قدر  العقم وغیره، 
س التعدد هو الحل  ؟سنة فما الحل 34تجاوزت أعمارهن  ملیون  5ملیون عانس، منهن حوالي  11ب أل

ه الأنسب ضاف إل ا، و ل عام، وما ینجر عن  68000؟، مع الإشارة إلي أن العدد یتفاقم سنو حالة طلاق 
ال الانحراف والانحلال  ا الطلاق، وهم عرضة لكل أش حون ضحا ص   .ذلك من أولاد 

أ ح یجبر الراغب في التعدد علي المثول أمام  إخضاع التعدد لإذن القاضي لا- 2 سند له شرعا ف
ون  حشر القاضي في علاقة تخصهما؟ إن تدخل القاضي  ا منها، فلم  برهن على أنه أقو جنس القاضي و
مي الضمیر،  عض الأزواج عد ان هناك  عند تجاوز النظام الشرعي لعقد الزواج وتظلمها، والظالم یزجر، وإذا 

ح م، ولم  قید ما احل الشارع الح ا في سن قانون  ون سوء تصرفهم سب عاقبوا ولا  سنوا التصرف فیجب أن 
ه قاس عل ر ولا   .فالاستثناء یذ

ا .ا .الملاحظ في ق- 3 ان عدم العدل مترو ضرورة حصول الزوج على إذن القاضي وقد  ج أنه قال 
أذن وفي .لتقدیر الزوج نفسه فنزع منه ووضع بید القاضي ع الحالات إذا خیف عدم العدل بین الزوجات لا  جم

عدل الزوج، ولو جاز أن تفرض  التعدد هذا القید لا یرتكز على أساس شرعي سو الخوف من أن لا  القاضي 
حصل على إذن القاضي  قة، لوجب أن  ة المس حجة ممارسة الرقا ة من القاضي بهذه الحجة، أو  ه الوصا عل

الزواج، ثم أن  في زواجه بواحدة أذن القاضي له  ة، ولا  اته الزوج ام بواج قدر على الق سيء معاملتها، ولا  فقد 
ب  و أنها أتت من  ه، و حال من وافقت على الاقتران  ة ساذجة لا علم لها  ة لن تكون ضح الزوجة الثان

عد أن تسأل عنه  .آخر، والواقع أنها لا تواف إلا 
أن ما ورد في المادة لقد أضاف المشرع فرص- 4 اف .أ.ق 53ة أخر لطلب التطلی و ج وغیرها غیر 

ارة  یدهن ' ل ضرر معتبر شرعا 'خاصة ع طان، رغم أن  ة والزوج ش إلى درجة أننا نتصور أن الزوجة ملائ
م، أم أنه ینطب علینا قول الشاعر انا بتمز دیننا : عظ  نرقع دن

علم على وجه التحدید المع- 5 عتمده القاضي في منح الزوج ح التعددلا  المشرع الجزائر . ار الذ 
ون الإذن مروطا  8في المادة  ولا یبدد هذا الوصف غموضا ولا یهد ". المبرر الشرعي " نص على أن 

لا ة الأخر . سب  فالمانع الشرعي الوحید هو الخوف من عدم العدل المتروك لتقدیر الزوج نفسه والموانع الشرع
ا  ون مصا هي نفسها التي تمنع الرجل من الزواج ابتداء، مثل عدم القدرة على الجماع أو الإنفاق، أو أن 

امة وشقه مائل عدل بین زوجاته حشر یوم الق فالزوج وحده مسؤول عن . مرض معد، وفي الحدیث أن من لم 
ان ف  .ي زواجه علیها إضرار بهاالجور الذ یلحقه بزوجته، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي إن 

ات دوام - 6 ه أن یخبرها وذلك من مقتض ظ یوجب عل ادل والمیثاق الغل إن حسن العشرة والإفضاء المت
م  ة والتعل ة الدین التوع   .العشرة والتزام المساكنة، وذلك ما یدرك 
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ح نادر،- 7 ص اد  الأمر المخیف، فهو قلیل الحدوث و س  والندرة لا تستوجب  إن التعدد في الزوجات ل
ا  إیجاد تشرعات وقوانین خاصة تمنع أو تقید التعدد، أما ما یثور بین الضرائر من منازعات وأحقاد فمنشؤه غال
عده عن میزان العدل الشرعي، ولكن هناك الكثیر من حالات التعدد ناجحة جدا، لان  ضعف سلطة الرجل و

ینة تعم  مان معتبر والس   التفاهم موجود والإ
ة، وفهم مقاصد الشرع من  - 8 حة الدین ة الصح مان، والتر الإ ع  التش ات التعدد  ن تفاد سلب م

ة على أساس الود والرحمة والتفاهم، وإذا ظلم  طة الزوج ام الرا ة، وق عم وخطورة المسؤول الزواج، والإحساس 
عاقب و ة الأولاد  عزر، وإن جاءت الإساءة منها وجب حینئذ أحدهم زوجته أو قصر في حقوقها، أو أهمل تر

  تأدیبها 
ارة شهادات تأهیل الزواج في عقود القران ضمن نصوص قانون الأسرة، وتخفیف  إن الحل هو إدراج إج
عتمد على  ع  س عقد ب ظ، ول طة مقدسة، ومیثاق غل ة، والنظر إلى الزواج على أنه را شرو الزواج الماد

ات التي  ل ات والش   .لا معني لها الماد
اب للمزد من * ة، وتفتح ال ة الأهم عض الاستفسارات التي أراها في تقدیر في غا وفي الأخیر أختم ب

حث القانوني والاجتماعي الجامعي منها    : ال
ة؟  -*-   هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاق
  ؟)ملیون عانس 11ب (ما الحل لظاهرة العنوسة، خاصة في الجزائر،  -*-
ة عاقبتها  -*- ة رهی قنبلة جنس فضي إلي تفجیر المجتمع  ه  قاء على الوضع على ما هو عل س الإ أل

یر في الحل م على الوضع والتف مة على المجتمع ؟ ولكل عاقل الح   .وخ
 


